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  مقدمة
  

أنه شأن آل نوع آخر من الإقراض، لابد وأن ينهض على                   صغر، ش راض متناهي ال الإق
أن ي            توقع ب ى من ال بلغ القرض خلال مدة محددة وبشروط معينة وإلا لما             حد أدن تم رد م

ا صار نوعاً من التبرع أو العمل الخيري أو العمل الإنساني على نحو                   ان إقراضاً وإنم آ
  .ما
  

توقع إذن بالسداد وبشروطه هو ما يعطي الإقراض            طبيعته – حتى ولو صغُر حجمه –ال
شروع      تمام م اق اه ي نط ه ف وما يدخل ية  وه راض   المال ية للإق تراتيجية قوم ع اس وض

فتوقع السداد لا يمكن أن يكون مستنداً بدوره إلى مجرد وعد شفهي أو             .   متناهي الصغر  
وعد بالسداد والالتزام به يجب أن تسانده آليات                      ا ال دياً، وإنم و أخذ شكلاً تعاق توب، ول مك

ية   حة ويقين زامية واض ية إل روض، إ  .   قانون مانات الق ي دور ض نا يأت مان وه ذ أن ض
  .القرض هو ما يؤآد للمقرض نية السداد والقدرة عليها والإلتزام بها

  
روفة في القانون المصري يمكن تقسيمها إلى ضمانات عينية        ية المع ضمانات الائتمان وال
ضمان العيني هو آل ضمان يرتبط بأصول معينة يتم                      وأخرى شخصية، حيث يكون ال

ا " صها أو رهنها لضمان       " وقفه سداد القرض، وحيث يكون الضمان الشخصي      أو تخصي
ا بشخص معين يكفل سداد الالتزام إذا ما                   ي وإنم رتبط بأصل عين ذي لا ي ضمان ال هو ال

  .أخل المقترض بالوفاء به
  

ي      نظام القانون ي ال ستقرة ف روفة وم سابق مع ى ال ضمانات بالمعن ت ال ن إن آان ولك
نها          د م إن العدي تها      –المصري، ف م تكن غالبي م للتمويل متناهي الصغر    غ– إن ل ر ملائ ي

ته الخاصة                   ا بطبيع تمان وإنم ط بصغر حجم الائ يس فق ز ل ذي يتمي من هنا فإن وضع   .  ال
د وأن يأخذ في اعتباره أن يتضمن النظام                    صغر لاب تمويل متناهي ال ية لل تراتيجية قوم اس

ا يسمح بضمان هذا النوع من التمويل وبرجوع المقرض على المقترض مت               ى القانوني م
  .  أخل بالتزامه بالسداد
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هذه الورقة تسعى إلى طرح موضوع ضمانات التمويل متناهي الصغر والإطار القانوني  
ناخ مناسب لتفعيل هذه الضمانات، وذلك عن طريق استعراض مختصر       ر م لازم لتوفي ال
ر    نها غي ر م ل الكثي ذي يجع ا ال ون المصري، وم ي القان روفة ف ضمانات المع واع ال لأن

تمان متناهي الصغر   مناسب ل   وتتطرق الورقة بعد ذلك لنشاط ضمان الائتمان الذي        .   لائ
صري        ون الم ي القان تاحة ف ائل الم ى الوس م إل ات المتخصصة، ث ه بعض الجه تمارس

ده               يه أو تحت ي يذ عل ر والتنف دين المتعث ة الم را إلى اقتراح        .   لملاحق ورقة أخي وتنتهي ال
ي يمكن أن ت             ية الت ام لضمان التمويل           بعض الخطوات العمل ناخ الع ى تحسين الم ؤدي إل

  .    متناهي الصغر
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   الضمانات العينية والشخصية–أولا 
  

صري  ي الم ون المدن م –القان ون رق صادر بالقان سنة 131 ال ار – 1948 ل و الإط  ه
ت بعض      صر، وإن آان ي م صية ف ية والشخ ضمانات العين اآم لل سي الح ي الرئي القانون

يعة     ضمانات ذات الطب ا سيأتي         ال ى م رقة عل ين أخرى متف نظمة بموجب قوان الخاصة م
  . ذآره

  
سي بين الضمانات العينية والشخصية، حيث ترتبط                  شكل رئي رق ب ون المصري يف والقان
ن شخص بخلاف   دم م ضمان المق ية بال رتبط الثان نما ت نة، بي ية معي ى بأصول عين الأول

  . المدين
  

ية الرئي   ضمانات العين إن ال ار ف ذا الإط ي ه ارات،  ف ى العق مي عل رهن الرس ي ال سية ه
ضائع والأوراق التجارية، والرهن التجاري على                نقولات والب ى الم يازي عل رهن الح وال
ية وفقاً                   ى رهن الأوراق المال صادية، بالإضافة إل ومات الإنتاجية للمشروعات الاقت المق

ية          لأوراق المال يد المرآزي ل داع والق ون الإي ضمانات الشخصي   . لقان ا ال ة فهي الكفالة  أم
التي تقدم من غير المدين والتي يضمن فيها الوفاء إذا ما تعثر المدين الأصلي وبعد اتخاذ            

  .إجراءات معينة ضده
  

ي     سية الت شاآل الرئي د الم لاه، إلا أن أح يها أع شار إل ضمانات الم نوع ال ن ت رغم م وبال
وماً        تمان عم واجهها الائ تعلق الأمر بالتمويل          –ي نما ي  هو  –متناهي الصغر    وبخاصة حي

صعوبة تقديم الضمانات المناسبة من المقترض وبالتالي تقاعس المقرض عن التمويل أو            
  . استغراق العملية التمويلية لمصاريف ووقت غير مبررين

  
دم  ضمان المق وع ال تلاف ن تلف باخ باب تخ ى أس بق إل ا س رجع م رهن .  وي ة ال ي حال فف

سي          وقات الرئي إن المع اري، ف ثل أساساً في عدم تسجيل         الرسمي العق ضمان تتم تقديم ال ة ل
ه غير قابل للرهن، وذلك بسبب الارتفاع التاريخي لرسوم تسجيل       ا يجعل ار أصلاً بم العق

ارات   را لتصبح   (العق ار % 2,5وإن آانت انخفضت مؤخ يمة العق ى  ) من ق بالإضافة إل
يها   زم النظر إل ي يل سجيل والت يد الخاصة بالت ديدة التعق راءات ش ق الإج بارها العائ باعت

سجيل سي للت ر   .  الرئي شوائيات غي سمى بالع ي ت ارات الت ل العق ك آ ى ذل إذا أضيف إل ف
ة        شييده بالمخالف م ت ا ت ل م ى آ افة إل ية، بالإض وجهة القانون ن ال ياً م ا نهائ رف به المعت
م يتم إعادة تقسيمه في أعقاب انتقال ملكية العقار بالبيع أو الميراث، وآل                 ا ل ين، وم  للقوان

ته الأصلية لأيٍ من                           تلفاً حول تبعي زال مُخ ا ي زاع قضائي أو واقعي، وآل م شغله ن ا ي م
ثل في الأصل ملكاً عاماً أم خاصاً للدولة أم                   ية تم ذه التبع ا إذا آانت ه ة، وم ات الدول جه
د   تم بع م ت يها ول شأة عل م تخصيص الأرض المن ي ت ارات الت ل العق راً آ اف، وأخي للأوق

و يكها، ل راءات تمل سجيل   إج شاآل ت ة عن م رت صورة قاتم بق لظه ا س ل م  أضيف آ
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ضمان         راض ب ى الاقت ادرين عل صريين ق ن الم دودة م ة مح ل قل ي تجع ارات والت العق
اري  ه حتى بعد انتهاء تسجيل العقار، فإن إجراءات تالية يلزم اتخاذها من               . عق ع أن والواق

رهن وسداد رسومه     يد ال ن الاآتفاء بالحصول أما ما تلجأ إليه بعض المصارف م .أجل ق
ؤجل   ه ي راء قاصر لأن و إج يهما فه رهن أو بكل سجيل أو بال دين بالت ن الم يل م ى توآ عل
شاط      ى الن رقابة عل ات ال ن جه ديد م د ش ل نق ار مح ق وص اريخ لاح ى ت شكلة إل الم

رغب في الحصول على                     . المصرفي  باً لمن ي يس مناس اري ل رهن العق يجة إذن أن ال النت
ه        ية عقار مسجل آما أنه يتطلب الكثير من المال             قرض متناهي الصغر لأن  يفترض ملك

والواقع أن هذا النوع من الضمان ليس . والجهد والوقت الذي لا يتناسب مع حجم القرض
ا  يام به ي يجب الق ذلك لأن الإجراءات الت ا للمقرض آ ط للمقترض وإنم يس فق اً ل ملائم

ار          ية العق تحقق من ملك ان مسجلاً       –لل ى آ  الرهن، ولتقييم العقار، ثم للتنفيذ       ولإتمام – مت
ره، لا يمكن تبريره بحجم التمويل متناهي                      يأتي ذآ ا س ى م ر، عل ند التعث يه ع ري عل الجب

  .الصغر
  

نحو المعروف في القانون المدني فهو في الواقع                      ى ال نقولات عل يازي للم رهن الح ا ال أم
ى ا     اً عل نهض أساس ثة إذ ي تجارية الحدي راض ال دم الأغ ن لا يخ ال  ره ية الم تقال ملك ن

ي فلا يمكن أن يصح متى آان المال المرهون هو                     رتهن، وبالتال دائن الم ى ال المرهون إل
دين رهن  . الأصل الإنتاجي للم و ال مياً ه ناً رس نقولات ره رهن الم سي ل تثناء الرئي الاس

تجارة، ولكن يعيبه أنه من جهة أولى رهن لا يجوز لغير                      ون ال نظمه قان ذي ي تجاري ال ال
ن ه  الب يام ب نك       –وك الق كل الب ذ ش ي لا تأخ سات الت يات والمؤس ل الجمع ستبعد آ ا ي  مم

صغر            ية ال تعامل مع القروض متناه ا أنه يتسم بالشكلية والرسمية إلى حد يقربه          –وت  آم
رهن الرسمي العقاري بكل ما يحمله من جهد ووقت ومال،                    ية الإجراءات من ال من ناح

س              وف في مصر بالن نهاية مأل ر العقارية التي قلما       وهو في ال واع من الأصول غي بة لأن
تاج     وط الإن دات وخط ثل الآلات والمع صغر م ي ال تمويل متناه رض ال دى مقت ر ل تتواف

  .والملكية الفكرية وشهرة المحل التجاري وما إلى ذلك من مقومات المحال التجارية
  

إن الأو                  تجارية، ف ية وال ضمان الأوراق المال رهن ب ى ال نا إل إذا انتقل رغم من سهولة   ف ل ب
ي       املات ف ه مع ت ل ن آان ب إلا م ال لا يناس يعة الح ه بطب يه، إلا أن يذ عل رائه والتنف إج
ية لأسهم جاري التداول عليها، وهو ما يندر أن يتوافر في              ية وملك بورصة الأوراق المال
ويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى أن سهولة التنفيذ على                   ى تم راغب في الحصول عل ال

ن المقرضينالأوراق رها م رتهنة دون غي نوك الم ر إلا للب ية لا تتواف تمويل .  المال ا ال أم
تجارية       ضمان الأوراق ال ى غير المدين               –ب ستحقة عل ة م  – بمعنى ضمان أوراق تجاري

شاط         رض بن يام المقت رض ق ه يفت صغر أن ي ال تمويل متناه رض ل سبة للمقت به بالن فيعي
يعاً ائتمانياً أو تدفق نقدي آج         ل، وهو غير واقعي في آثير من أحوال هذا الحجم          يتضمن ب

من التمويل، آما أن مصاريف التنفيذ على هذا النوع من الرهن وضريبة الدمغة الواجبة               
  . عليه تجعلانه غير اقتصادي
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ذا    إن ه ر، ف ن الغي ة م الات المقدم ضمانات الشخصية، أي الكف ى ال نا إل راً إذا انتقل وأخي

ع   ي الواق ضمان ف ن ال نوع م ي    ال رض متناه ديم الق ند تق باً ع لاً مناس رض ح ثل للمق  يم
يل محل الذمة المالية للمقترض عند تعثره أو امتناعه                ية للكف ة المال صغر، إذ تحل الذم ال

سداد  ن ال بب ع ن       . لأي س نوع م ذا ال ى ه وء إل رية للج سهولة النظ ن ال رغم م ن ب ولك
ضمان، إلا أنه في الواقع العملي لا يقدم جديداً لأن ال            مقترض لتمويل متناهي الصغر قد     ال

د لا يجد آفيلا لديه ما يطمأن به المقرض                         بله المقرض، أو ق ئ يق يل مل ديم آف نه تق لا يمك
  .سوى ذات الضمانات العينية المشار إليها أعلاه

  
ه، وللصعوبة البالغة في قيام المقترض لتمويل متناهي الصغر بأي                    ا سبق آل في إطار م

ورة أع        ضمانات المذآ د جري على أن يتم تقديم التمويل متناهي           من ال إن العرف ق لاه، ف
وللأسف أن الأداة . الصغر بضمان أوراق تجارية صادرة من المقترض لصالح المقرض

ريب آانت لجوء المقترض إلى التوقيع على شيكات لضمان                    ر شيوعاً حتى وقت ق الأآث
ية            ة جنائ ه من حماي ا تحمل سداد، بم ي        .  ال نا أن غ اب الضمانات المناسبة   ووجه الأسف ه

ري لاقتضائها قد أدى بالبنوك أولاً ثم بسائر المقرضين إلى استخدام           يذ الجب ائل التنف ووس
دلاً من وسيلة وفاء، وأنه قد أدى إلى وضع                           يلة ضمان ب ه، أي آوس د ل م يع يما ل شيك ف ال

دم آل أساس الفصل بين العواق                       ى نحو يه ية عل ساءلة الجنائ لاً للم دين مح ب يجعل آل م
ا                ين المعاصرة آله ز القوان ي تمي ر الت ية للتعث ية والمدن ا صدر قانون التجارة     .  الجنائ فلم

اء العمل بشيك الضمان                      ى إلغ واد تهدف إل ضمنه من م ا ت د، وم  وإن آانت مواد    –الجدي
ام  ر ع ي أآتوب رة أخرها ينتهي ف ر من م يلها أآث ى – 2005جرى تأج ه العرف إل  اتج

تبدال الشيك بأداة أخرى     النتيجة .   هي إيصال الأمانة لما يحمله أيضاً من عاقبة جنائية         اس
بلها البنوك                         دم ضمانات تق ك أن يق ذي لا يمل رة، وهي أن المقترض ال ين خطي في الحالت

  .وغيرها من الجهات المقرضة لا ملاذ أمامه إلا المغامرة ليس بأمواله وإنما بحريته
  

م بديل ائتماني مناسب، تم تعديل قانون التجارة في محاولة لسد هذه الفجوة القانونية ولتقدي
راً في شهر يوليو     ديلاً أخي مرفق صورة  (2004 لسنة 156 بموجب قانون رقم 2004تع

نه  يين           ). م رين أساس ى أم تعديل عل د نص ال ين الشيك المصرفي         : وق رقة ب الأول هو التف
تاريخ                        ور الإطلاع وبغض النظر عن ال ه ف وفاء ب ستحق ال ذي ي ادي ال المدون عليه،  الع

ذي يمكن تأجيل تحصيله والذي يلزم إيداعه في حساب مصرفي                شيك المسطر ال أما . وال
الأمر الثاني الذي أتى به التعديل الأخير فهو إلزام القاضي بإصدار أمر الحجز التحفظي            
ى ممتلكات المدين بمجرد أن تقدم إليه الكمبيالة غير المسددة مصحوبة ببروتستو عدم               عل

ع،    اعس القضاء عن إصدار الأمور الوقتية في الأمور                 الدف رة تق ى ظاه تغلب عل ك لل وذل
ستعجلة  ولكن للأسف أن التعديل الأخير قد فرض ضريبة دمغة قيمتها ثلاثة جنيهات            . الم

يالة أو سند إذني وهي قد تبدو قيمة صغيرة جدا في الأحوال العادية إلا أنها                ى آل آمب عل
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صغ        تمويل متناهي ال سبة لل  حيث يمكن أن يكون آل قسط سداد بقيمة مائة جنيه               –ر  بالن
  . على التمويل% 3 فإنها تضيف عبئا يساوي –مثلا 
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   دور مؤسسات ضمان الائتمان–ثانيا 
  

ي تواجه قطاع التمويل متناهي الصغر بسبب عدم ملاءمة                   ة الت صعوبات الجم في ظل ال
ياجاته،            ون المصري لاحت يها في القان ضمانات المنصوص عل إن الحاجة تبدو ماسة   ال  ف

تعانة بمؤسسات متخصصة لضمان الائتمان تقوم بكفالة سداد التمويل            وقد أثير في   . للاس
ابقة داخل مشروع وضع خطة قومية للتمويل متناهي الصغر أن معدلات             ة س إطار ورق
ى ضمان    وء إل ستدعي اللج د لا ت تمويل ق ن ال نوع م ذا ال سبة له ضة بالن الإخلال المنخف

تمان  رة          للائ نك القاه ع تجربة ب ان مدى انطباق ذلك على البنوك              .  من واق ا آ ا م ولكن أي
ي تقدمها مؤسسات ضمان الائتمان تظل                     ية الت ية القانون ع يظل أن الآل إن الواق الأخرى ف

  .هامة لقدرتها على غلق الفجوة بين توقعات المقرض واحتياجات المقترض
  

دة             ست بجدي تمان لي رة ضمان الائ ع أن فك  وإنما تمثل أسلوباً مستقراً بالنسبة للعديد       والواق
ة أو     ه الدول نموياً تدعم صراً ت ضمن عن ذي يت تجاري أم ال واء ال تمان، س ن صور الائ م

نظمات متخصصة    ولكن يظل لهذه الآلية مشاآلها خاصة حينما يتعلق الأمر بالتمويل            . م
  . متناهي الصغر

  
 على التعامل مع –ناحية المؤسسية  من ال–فجهة ضمان الائتمان ليست بالضرورة قادرة 

تمويل متناهي الصغر لاختلاف طبيعته واحتياجات الممولين فيه ونمط التدفقات النقدية             ال
ر          تمويل الأآب درها عن ال ي ي إن التمويل متناهي الصغر يتطلب متابعة قريبة      . الت ذلك ف آ

ية من المقرض أو الضامن على نحو قد لا يتوافر في مؤس                  اد تكون يوم سات ضمان  وتك
  . تتعامل مع التمويل بمختلف أحجامه

  
دين      ف الم ند تخل سداد ع زما بال ون مل يل يك ضامن الكف إن ال ية ف ية القانون ن الناح ا م أم

د ذلك الرجوع عليه لاسترداد ما دفعه                 ه بع ى أن يحق ل وهذا يثير مشكلتين   . الأصلي، عل
ين ى ا    : قانونيت زم عل ا يل ى م اق الواضح عل ية الاتف ى أهم ن  الأول تخذه م رض أن ي لمق

ي     ضمانات الت ية ال ة، والثان ال الكفال ى إعم أ إل بل أن يلج رض ق ذار المقت راءات لإع إج
تمكن من الرجوع على المدين بعد سداد الدين                       دوره لكي ي يل ب يها الكف سوف يحصل عل

  . بموجب الكفالة
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   التنفيذ الجبري–ثالثا 
  

به الإجراءات القانونية والقضائية التي     التنفيذ الجبري هو المصطلح القانوني الذي يقصد        
دين الذي يتوقف لأي سبب عن الوفاء، سواء آان          وقه من الم تيداء حق دائن لاس تخذها ال ي
وفاء نقداً أم لبيع الأصول المملوآة للمدين أو المرهونة             ى ال دين عل ر الم ك بغرض جب ذل

دين    سداد ال ون المرا                . ل نظم في مصر في إطار قان ري م يذ الجب فعات حيث أنه يتم   والتنف
  .تحت إشراف القضاء

  
ن تتعرض للمشاآل التفصيلية التي تعترض التنفيذ الجبري في مصر حيث                 ورقة ل ذه ال ه
نها سوف                         سابقة، ولك د من الأبحاث والدراسات ال يه العدي د تطرق إل ذا موضوع ق أن ه

  . تلخص الوضع الحالي آما أنها ستضع إطاراً أشمل لهذه القضية الهامة
  

شاآل وماً    م شاآل التقاضي عم ن م ب م صار جان ي باخت صر ه ي م ري ف يذ الجب .  التنف
ري هو مجموعة من الإجراءات القضائية أو التي تتم تحت إشراف القضاء،      يذ الجب فالتنف
ولذلك فينطبق عليها آل ما يمكن قوله بشأن التقاضي عموماً من أن دوائره مزدحمة بقدر 

ى  ؤدي إل ي ت ات الت دعاوى والملف ن ال ضاة تحت م ل الق ى عم نظام، وإل طء ال رقلة وب ع
وقاً لا        املاً مع بح ع يذ أص راءات التنف ي إج شديد ف بطء ال بولة، وأن ال ر مق روف غي ظ

ه    ستهان ب ة أخرى فإن تكلفة التنفيذ         . ي  خاصة بالنظر إلى أنها تدفع مقابل نتيجة        –من جه
يدة        رة بع ؤجلة لفت ى صعوبة المضي في الإجراءات            –م ر .   تضيف إل اً فإن الدور   وأخي

شرطة في هذا المقام لا يقل أهمية، إذ ما قيمة الحكم الذي يقضي بالتنفيذ إذا لم                    نوط بال الم
  تترتب عليه نتائج حقيقية ومضمونة وناجزة؟ 

  
دة حول التنفيذ الجبري في مصر                     تابات العدي ستقر في الك ه معروف وم ا سبق آل ولو . م

ض صغر لت تمويل متناهي ال نظور ال يه م ورة، إذ أن أضيف إل شاآل المذآ دة الم اعفت ح
بذول من الدائن في تحصيل ديون متناهية الصغر يصبح غير                   ال الم د والم تكلفة والجه ال
شك في القدرة على الوصول بالأحكام القضائية                     ى الإطلاق، خاصة في ظل ال رر عل مب

  .التي قد تصدر إلى نتائج حقيقية
  

يذ واسترداد الدين تحليلاً شاملاً، وإنما يلزم       ولكن آل ما سبق لا يكفي لتحليل مشكلة التنف          
ى الخلف والنظر إلى الموضوع من منظور أآثر اتساعاً للتعرف على                 رجوع خطوة إل ال
نظام القانوني المصري والتي تجد صداها في مرحلة التنفيذ                  ة لل ية الحاآم بادئ القانون الم

ي المصري يتضمن مبدأً    فمن الجدير بالملاحظة أن النظام القانون     .  على وجه الخصوص  
ية وهو عدم جواز اتفاق الدائن والمدين على أن يتملك الدائن مالاً                     ة الأهم اً في غاي حاآم
وفاء، وهو ما                    دين عن ال ر الم سبقاً بمجرد تعث يها م تفق عل نة م يمة معي رهوناً بق ناً م معي

بطلان شرط الطريق الممهد            ون ب رفه أهل القان فيذ على  هذا المبدأ هو ما يجعل آل تن      . يع
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وفاء بالدين يجب أن ينتهي بالبيع في مزاد علني وليس                     دين أو مرهون لل وك للم ال ممل م
  . بتملك الدائن له، إلا بموجب اتفاق لاحق يتم بعد التعثر

  
بدأ من خلال القانون المدني المصري، وصار رآناً جوهرياً في النظام                     ذا الم شأ ه د ن وق

ي المصري لم تخرج عنه النظم و         والواقع أن هذا   . القوانين إلا في أحوال استثنائية    القانون
د وجد مصدره التاريخي في مرحلة انتشرت فيها حالات تملك البنوك لأراضي                    بدأ ق الم
ات للقرض تضمنت القيمة                      رن الماضي بموجب اتفاق ع الق رين في مطل الفلاحين المتعث

تملك البنك بموجبها الأرض عند التعثر         ي ي  المصري على مبدأ أن     وقد استقر القانون  . الت
  . شرط الطريق الممهد فيه حماية للطرف الضعيف من استغلال وبطش المدين القوي

  
د تكون الحاجة والظروف مناسبة لإعادة النظر في هذا المبدأ في ضوء ما يؤدي إليه                    وق
صبح          نما ت ة حي دائن خاص وق ال دار لحق ن إه ري وم يذ الجب راءات التنف ول إج ن ط م

   .   لعلني مشوبة بالتلاعبإجراءات المزاد ا
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   الخطوات القادمة –رابعا 
  

تلفة التي تواجه ضمان التمويل بشكل عام في مصر، وبالذات           صعوبات المخ في إطار ال
ضمن   ن أن تت تمويل يمك ن ال نوع م ذا ال شجيع ه ية لت ة القوم إن الخط صغر، ف متناهي ال

ية رحات التال سمة إل . المقت رحات مق ذه المقت تم عرض ه وعات، وسوف ي ة مجم ى ثلاث
ية التنفيذ الجبري، والثالثة                   صغر، والثان تمويل متناهي ال نها ضمانات ال ى م ناول الأول تت

  :الجانب المؤسسي
  

 ضمانات التمويل متناهي الصغر  .أ
  
ومة    )1 نت الحك ذي أعل ي مصر ال ة ف ية العقاري يد الملك رنامج ق يق ب راع بتطب الإس

 من تفعيل لقانون التمويل العقاري،      مؤخراً عن اهتمامها به، خاصةً لما يؤدي إليه       
ن أن    ا يمك شوائية لأنه ساآن الع ياء والم سجيل الأح وجه خاص بت تمام ب ع الاه م

 .تمثل ضماناً هاماً لمقترضي التمويل الصغير ومتناهي الصغر
   

 أي دون أن يترتب على الرهن       –توسيع نطاق رهن المنقولات رهناً غير حيازي         )2
د ن ي رهون م تقال الأصل الم دائن ان ى حوزة ال دين إل ويل – الم ن تم  بحيث يمك

 . شراء الآلات والمعدات ومهمات التشغيل بضمان رهن الأصل المشترى
  

تجارية  )3 ى الأوراق ال ة عل يض ضريبة الدمغ اء أو تخف سندات (إلغ يالات وال الكمب
ر سندات لأم ية وال ي   ) الإذن ر ف تعديل الأخي ن ال ة م تفادة الكامل تحقق الاس ى ت حت

 . جارة الذي يهدف إلى إحلال هذه الأوراق التجارية محل شيك الضمانقانون الت
  

 . إنشاء وتفعيل مكاتب التدقيق الائتماني للأفراد ولشرآات الأشخاص )4
   
   
  تيسير التنفيذ الجبري  .ب
  
تة          )1 تجارية المثب ى الأوراق ال يع عل حة التوق ى ص صديق عل ام للت تحداث نظ اس

ية دون رسوم أو برسم رمزي ولكن             من خلال مكاتب منتشرة ومفتوحة        للمديون
ى إجراءات خاصة سوى حضور من                  ساعات طويلة ودون الحاجة إل للجمهور ل
ك لتجنب آل مرحلة التقاضي التي تدور حول صحة        تجارية وذل ورقة ال يصدر ال

 .وتاريخ التوقيع
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النظر في إمكانية تضمين الاتفاقات التي تعقد بشأن تقديم خدمات المياه والكهرباء              )2
از والهاتف النصوص التي تمكن من تحصيل الديون التي يقر المدين بجواز              وا لغ

  . تحصيلها بهذا الأسلوب
   
 
 البناء المؤسسي  .ت
  

باته    ى متطل ضي النظر إل صغر تقت ي ال تمويل متناه اق ال يع نط ى توس ة إل إن الحاج
ضمان والتحصيل بشكل عام                    تمويل وال بات إصلاح نظم ال ى متطل يس إل الخاصة ول

نا تبرز الحاجة إلى النظر في البنية المؤسسية لهذا النوع من التمويل وللدور             وه. فقط 
  . الهام الذي تقوم به الجمعيات الأهلية في هذا المجال

  
يات المتخصصة على التعامل مع مقترضي التمويل متناهي         درة الجمع ى ق فبالنظر إل

نقدي       تدفق ال ط ال الهم ونم يعة أعم شاآلهم وطب رفة م ى مع صغر وعل ى  ال م وعل  له
يات يمكن أن تكون الوسيط المناسب                     ذه الجمع إن ه شاطهم اليومي، ف راب من ن الاقت
يات     ذه الجمع وم ه ك أن تق ي ذل ا ف لاه بم ورة أع شاآل المذآ ن الم د م واجهة العدي لم
بلها   ي يق الات الت ة والكف ضمانات اللازم تقديم ال وم ب سها، أو أن تق راض بنف بالإق

ا بت         نون، أو أن يرخص له ستندات الأخرى اللازمة         الدائ تجارية والم يق الأوراق ال وث
  . للتمويل

  
الأمر إذن يقتضي النظر في استحداث نوع جديد من الجمعيات الأهلية الائتمانية التي            
يمكن لها التوسط في آل ما سبق بين المقترض لتمويل متناهي الصغر وبين الجهات               

  .    المقرضة
   
  
    


